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المقدمة
إن للمؤسسة المالية بمختلف أنواعها دورا هاما و حيويا تلعبه في النهوض باقتصاد أي دولة ، و هذا من خلال تزويد مختلف المتعاملين الاقتصاديين بالأموال التي هم في حاجة إليها، عن طريق منح القروض و الاستثمار و توظيف هده الأموال في مختلف المشاريع بما يعود بالرقي الاقتصادي على تلك الدول.

و من بين هذه المؤسسات المالية البنوك بمختلف أنواعها و خاصة البنوك التجارية، هذه الأخيرة التي تعد من أكثر المؤسسات انتشارا و أكثرها تعاملا مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين في البلدان النامية أو المتقدمة على حد سواء، و نلتمس هذه الأهمية في كون هذه البنوك تحوز على أكبر حجم من الودائع و الاستخدامات المالية المتعلقة بالمؤسسات عموما و التي تمنحها لمن هم في حاجة اليها من جمهور و مقترضين وتوظيفها في مختلف المشاريع الاقتصادية.

و نظرا لهذه الأهمية البالغة كان لزاما على البنوك التجارية أن تحوز على إدارة مالية كفوءة و ذات جودة عالية، في تسيير المهمات الأساسية و اتخاذ أحسن القرارات المناسبة لتوجيه نشاط البنك بما يخدمه أمثل خدمة، ما يساعده على إنجاز الدور المنشئ لأجله أحسن إنجاز.
و هذا ما يفرضه التنافس الحاد الموجود بين مختلف المؤسسات المالية، حيث ان معيار الجودة و الكفاءة في الادارة يفرضان نفسيهما في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة .

نشأة البنوك التجارية :

  ان نشأة البنوك التجارية كانت من خلال تطور نشاط الصيارفة الذين كانوا يقبلون الودائع مقابل إيصالات أو شهادات إيداع بمبلغ الوديعة ويحصلون مقابل ذلك على عمولة وقد لاحظوا بمزاولتهم لهذا النشاط أن جزءا كبيرا منها لا يسحب فقاموا بإقراض هذه الودائع ، وهكذا ورثت البنوك التجارية هذه الوظائف عن   الصيارفة ،فظهر أول بنك سنة 1517م بالبندقية ،ثم بنك أمستردام عام 1609 م ،ومنذ بداية القرن  18أخذ عدد البنوك التجارية يزداد تدريجيا ومع انتشار الثورة الصناعية في أوروبا ظهرت الشركات ذات الحجم الكبير وبرزت الحاجة إلى بنوك كبيرة الحجم لتمويلها .

    وقد كان لظهور النقود أثر كبير على زيادة الإنتاج وتطويره مما أدى إلى ازدهار التجارة الخارجية   بمساعدة رأس المال التجاري وزادت الحاجة إلى القروض، ولذلك تغير وجه الرأسمالية الربوية القديمة ولم تعد مهمتها إقراض المحتاجين للاستهلاك بل تنوعت عملياتها ومهدت للرأسمالية المصرفية التي تمتلك البنوك في تجارة النقود .  وبصعود النظام الإنتاجي الرأسمالي الذي واكب الثورة الصناعية الكبيرة التي غيرت من حجم المشروعات الصناعية ،ذلك أن الصناعة الآلية الكبيرة تتطلب الأموال الضخمة ،بدأت البنوك تعتبر جهاز فعال في خدمة الرأسمالية الصناعية من خلال تجميع المدخرات وإقراضها لرجال الصناعة وأصبحت وسيطا ماليا بين الرأسماليين والمدخرين.  
  مفهوم البنوك التجارية :
 تعتمد البنوك التجارية على ودائع العملاء كمصدر اساسي للاموال التي تقوم باستخدامها فهي تتلقى الودائع من الجمهور و الشركات سواء كانت تحت الطلب  ام ودائع لآجال محددة وتقوم بتشغيلها بعد ان تكون قد عملت على تكوين ما يسمى بالاحتياطي النقدي الذي يحدد من قبل المصرف المركزي ويتم استخدام هذه الودائع في شكل قروض و ائتمان للعملاء واستثمارات في محافظ اوراقه المالية .

ويقصد بالبنوك التجارية : المؤسسة المالية التي تقوم بقبول الودائع بكافة انواعها وتزاول عمليات منح القروض بشكل اساسي .
وعرف " ضياء مجيد الموساوي "البنك على أساس العلاقة بين  البنك و عملائه، حيث يقصد بالبنك التجاري المؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان ، إذ يحصل البنك التجاري على أموال العملاء فيفتح لهم ودائع و يتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو لأجل كما يقدم لهم القروض.
انواع البنوك التجارية :
تأخذ البنوك التجارية في العادة احد الاشكال التالية :

1- البنوك التجارية ذات الفروع :
وهي بنوك لها فروع او وحدات متعددة في مناطق مختلفة وهي تدار بشكل مركزي أي تتبع لمجلس ادارة واحد , اما ملكية هذه البنوك فهي غالباًتعود لشركات مساهمة وهذا يعني ان هذه البنوك تتبع لمجموعة واحدة من المساهمين ,وكل فرع من هذه الفروع يقبل كافة الودائع .

2- البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة : 

وهي بنوك ليس لها فروع تقبل كافة الودائع في مناطق مختلفة وتتم الخدمات المصرفية هنا من خلال بنك موجود في مكان واحد .
مصادر و استخدامات الاموال في البنوك التجارية:
اولاً:مصادر الاموال في البنوك التجارية :
تحصل البنوك التجارية على اموالها من خلال نوعين من المصادر وهما:
1-  المصادر الداخلية :

وتشمل هذه المصادر على الاموال التي يتأسس بها البنك وتمثل الموارد الذاتية وتتمثل في :

1- راس المال المدفوع :
سواء كان رأس المال مملوكاً للدولة او كان مملوكاً ملكية مشتركة او ملكية خاصة , ويمثل راس المال المدفوع مايدفعه الملاك والمساهمون عند انشاء البنك ويعتبر هذا المصدر ذو اهمية بالغة من اجل الحصول على ثقة المودعين و الجمهور لانه يشكل ضماناً لاموالهم كما يعكس قوة المركز المالي للبنك .
2- الارباح غير الموزعة :
هي تلك الأرباح الصافية التي تقرر إدارة البنك بأغلبية المساهمين فيها بعدم توزيعها لسبب أو لأخر مثل محاولة تدعيم المركز المالي أو استغلال فرص استثمار مستقبلية ...الخ.

3- الاحتياطيات :
هي اقتطاعات من الأرباح السنوية الصافية قبل التوزيع و هي نوعان: 

1- الاحتياطي القانوني (الإجباري ) : هو احتياطي ذو طابع إلزامي بنص قانوني من البنك المركزي يحدد بموجبه معدل الاحتياطي النقدي و حده الأقصى.
2- الاحتياطي الاختياري : هو احتياطي ذو طابع اختياري يشكله البنك بمحض أرادته من اجل تدعيم مركزه المالي وفقا لقانونه الأساسي فهو غير مفروض من سلطة قانونية خارجية.
2: المصادر الخارجية: 

هي التي يكون مصدرها من خارج البنك و تشمل:
1- الودائع : 
   تمثل الودائع المصدر الرئيسي لموارد البنك التجاري وهي على أنواع :
1-1- ودائع جارية :
حيث يلزم البنك التجاري بأداء وظيفته في تسديد قيمة الودائع ومواجهة سحوبات العملاء على ودائعهم وصرف قيمة الشيكات عند الطلب وعادة لا يحصل أصحاب هذه الودائع على فائدة .  
1-2- ودائع لأجل :
حيث يلتزم البنك التجاري بدفع قيمتها في وقت لاحق عند تاريخ معين ، ويحصل أصحاب هذه الودائع على فوائد .
1-3- ودائع بإخطار : 
 لا يستطيع أصحاب هذه الودائع السحب عليها قبل إعلام البنك التجاري بفترة متفق عليها قبل السحب ويحصل أصحاب هذه الودائع على فائدة .
1-4- ودائع التوفير : 

يحتفظ أصحاب هذه الودائع على دفاتر توفير تسجل فيها المبالغ المسحوبة والمبالغ المودعة ، ولا يمكن التعرف على رصيد الحساب إلا عند تقديم المودع دفتر التوفير.

 2- البنك المركزي: 
 يمول هذا الأخير البنوك التجارية بعملية الإقراض أو عملية إعادة الخصم لان البنك المركزي هو بنك البنوك و بالتالي هو المقرض الأخير لها .
3- التسهيلات الائتمانية الخارجية : 
تتلخص في القروض و الاعتمادات التي يتحصل عليها البنك التجاري من البنوك التجارية الأخرى الأجنبية .

4-  القروض ما بين المصارف :
 لا ينظر إلى هذا النوع من البنود بارتياح ذلك لانه  في حالة الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة قد تكون كل البنوك في حاجة إلى هذا النوع من البنود فتجد نفسها عاجزة عن إقراض بعضها البعض و هذا ما يسمى بأزمة النظام المصرفي .
ثانياً:استخدامات الاموال في البنوك التجارية :
بعد أن تحصل البنوك التجارية على الأموال من مختلف المصادر تقوم بتوزيعها على مختلف الاستخدامات في اطار المواءمة مابين متطلبات السيولة والامان والربحية وتتمثل استخدامات الاموال فبي البنوك التجارية في :
1- النقدية الجاهزة  لدى البنك :
و هي عبارة عن نقود قانونية موجودة لدى البنك باستمرار لكي يتمكن من مواجهة متطلباته اليومية.

2- الأرصدة النقدية المودعة لدى البنك المركزي:
وهي عبارة عن الاحتياطي  النقدي القانوني الذي تشكله البنوك التجارية بشكل إلزامي.
3- حسابات لدى البنوك الأخرى ناتجة عن المعاملات فيما بين البنوك.

4- القروض و التسهيلات الائتمانية :
والتي تحقق من ورائها عوائد مجزية وخاصة بالنسبة للقروض قصيرة الأجل .

5- الاستثمارات الحقيقية( أصول مادية ثابتة ):
متمثلة في مجموعة العقارات التي يمتلكها البنك ويزاول فيها نشاطه والأصول الأخرى من أثاث ووسائل نقل وأجهزة وتركيبات أخرى وغيرها .
6- الاستثمارات في الاوراق المالية .
خصائص البنوك التجارية وأهدافها:
للبنوك خصائص و سمات تميزها عن غيرها من مؤسسات الأعمال، وتتعلق هذه الخصائص بالربحية والسيولة والأمان إضافة إلى خاصية النمو، وترجع أهمية تلك السمات إلى تأثيرها الملموس على تشكيل السياسات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي تمارسها البنوك والتي تتمثل في قبول الودائع، وتقديم القروض والاستثمار في الأوراق المالية ، فيما يلي نتعرض باختصار لكل سمة. (
)
1 - الربحية : 
   إن هدف تحقيق الربح وتعظيمه هو أول ما تهتم به البنوك التجارية ولكي يحقق البنك هذه الأرباح يتوجب عليه توظيف الأموال التي يحصل عليها من المصادر المختلفة وان يخفض نفقاته وتكاليفه لأن الأرباح هي الفرق بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الكلية . حيث تتكون الإيرادات الإجمالية للبنك بشكل رئيسي من نتائج عمليات الإقراض والاستثمار التي يقوم بها البنك ، بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية التي تنتج عن ارتفاع القيمة السوقية لبعض أصوله .
2- السيولة : 
   السيولة تعني قابلية الأصل للتحويل إلى نقدية بسرعة وبدون خسارة لمواجهة الالتزامات المستحقة الدفع حاليا أو خلال فترة قصيرة ، والسيولة أول ما تهتم به البنوك التجارية من الناحية التشغيلية لأن توفرها مرتبط بوجود البنك وكيانه إذ أن البنك لا يستطيع أن يقول للمودعين :

" تعالوا غدا إذا طلبوا سحب جزء من ودائعهم أو سحبها جميعا "
إن قدرة البنك على مواجهة السحوبات العادية والمفاجئة تسمى مبدأ السيولة العامة وتقوم على : 

- درجة ثبات الودائع وقدرة المصرف على الاحتفاظ بها عند المستوى الذي يناسب سياسة الائتمان.

-سيولة كل عملية من عمليات الإقراض الذي يعقدها وهو ما نعبر عنه بسيولة العملية الائتمانية.

 وتجدر الإشارة إلى أن البنك التجاري ينبغي عليه أن يكون في كامل الاستعداد للوفاء بالودائع تحت الطلب لأنه بمجرد انتشار إشاعة من عدم توفر سيولة كافية لدى أي بنك كفيل بأن يزعزع ثقة المودعين في البنك وهذا ما يجعل المودعين يسحبون ودائعهم وبالتالي إفلاس البنك .
3 -الأمان أو الضمان: 
 يتسم راس مال البنك التجاري بالصغر، إذ لا تزيد نسبته إلى صافي الخصوم عن 10% و هذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذين يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار، فالبنك لا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المال فإذا زادت الخسائر عن ذلك فقد تلتهم جزء من أموال المدينين و النتيجة هي إعلان إفلاس البنك لذلك يسعى البنك دائما لكسب ثقة المدينين و هو يحرص كامل الحرص على أموالهم بما يمليه المنطق و القانون، أي أخد مطالب بإعادة الحق إلى أهله حيث يعبر عن هذا الحرص، بضمانات يطلبها عن إقراضه للآخرين.

· مما سبق نجد أن البنك التجاري يسعى إلى ما يلي : 

1. تحقيق أقصى ربحية ممكنة .
2. تجنب التعرض لنقص شديد في السيولة .
3. تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان للمودعين .
إذا ما نظرنا إلى الأهداف الثلاثة السابقة نجد أن هناك تعارض فيما بينها , ويعود هذا التعارض إلى أن الملاك يأملون في تحقيق أقصى عائد , بغض النظر عن السيولة ودرجة الأمان , أما المودعين فيأملون في أن يحتفظ البنك بقدر كبير من السيولة وأن يوجه موارده المالية إلى استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطر  وهذا ينعكس سلباً على الربحية . 

بعبارة أخرى ينبغي أن تركز إدارة البنوك على تحقيق هدف الملاك المتمثل في تحقيق أقصى عائد.

أما أهداف المودعين و المتمثلة في السيولة و الأمان فيمكن أن يتحقق من خلال التشريعات و توجيهات البنك المركزي .

وظائف البنوك التجارية(2) :

هناك وظائف تقليدية و أخرى حديثة يقوم بها البنك التجاري لاستثمار اموال العملاء:
 اولاً-  الوظائف التقليدية للبنوك التجارية :

  ان الوظائف التقليدية للبنوك تتمثل في تقبل الودائع على اختلاف أنواعها وتقديم القروض والسلفيات .   
1- تقبل الودائع على اختلاف أنواعها :
تعتبر وظيفة تلقي الودائع من أهم الوظائف التي تقوم بها البنوك التجارية ، ومن هنا جاءت تسميتها " بنوك الودائع " وتعتبر هذه الودائع من أهم مصادر التمويل للبنوك التجارية ، ولهذا تحرص على جذبها عن طريق تطوير الوعي الادخاري لدى العملاء وتنميته  .
ويمكن تقسيم الودائع في البنوك التجارية إلى :
- الودائع الجارية ( تحت الطلب ) .
- الودائع لأجل ( ثابتة ) .
- الودائع بإخطار سابق .
- ودائع التوفير .
2- تقديم القروض والسلفيات :
تقوم البنوك بتسليف الأموال لاستثمارها، بمنحها للهيئات والمؤسسات والأفراد، وذلك في مجال الإنتاج والتوزيع و الاستهلاك.

حيث أن البنوك تقدم هذه القروض و السلفيات من مخزون الودائع لديها، مقابل فوائد تفوق الفوائد الممنوحة على الوديعة، أي أن الفائدة على القروض تكون أكبر من الفائدة على الوديعة حتى يتحقق الربح مع العلم أن قيمة الفائدة تتحدد على أساس قيمة القرض ومدته.

تنقسم القروض إلى عدة أنواع و ذلك حسب المعايير المتبع في تصنيفها، هذه الأخيرة سوف تتفرع إلى عدة أصناف مكونة لها، و لذلك سوف نكتفي بذكر الأصناف الرئيسية كالتالي:

1- حسب النشاط الممول : تنقسم القروض إلى :
- قروض إنتاجية : هدفها تمويل الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية بغرض الزيادة في القيمة المضافة .
- قروض استهلاكية : هدفها تشجيع الاستهلاك . وتشمل أساسا تلك الموجهة للأفراد ، أي لقطاع العائلات ، وعلى رأسها قروض تمويل البيع بالتقسيط من أجل حيازة السكنات ، السيارات ...الخ .

2- حسب الغرض من القرض : تنقسم القروض إلى :
- قروض تجارية : هدفها تمويل جميع أوجه النشاط التجاري .
- قروض صناعية : وتنقسم بدورها إلى : قروض إنشاء ، قروض تجديد و قروض توسيع.
- قروض زراعية : هدفها تمويل الأنشطة الزراعية وملحقاتها .
- قروض عقارية : هدفها تمويل الأنشطة الخاصة بحيازة العقارات .
3- من حيت الضمان:

-
قروض غير مكفولة بضمان معين: يقدم البنك هذا القرض عادة للعميل الدائم الاقتراض و التعامل معه.

-
 قروض مكفولة بضمان: تقديم قروض بضمانات هو الشائع لدى البنوك التجارية لكن هذه الضمانات تختلف باختلاف: حجم الفرد، مدته، المركز المالي للعميل و كذا حجم المشروعات. 
4-  حسب الجهة المانحة للقرض :
وهذا التقسيم يرتبط في الواقع بتخصص المصارف ، فهناك ائتمان تجاري ،ائتمان صناعي ،ائتمان عقاري ... الخ .

5-حسب مدة القرض : 
التقسيم الرئيسي للقروض هو تقسيمها حسب مدتها ، حيث نجد القروض قصيرة الأجل و القروض متوسطة  و طويلة الأجل.
أ- القروض القصيرة الأجل:

وتسمى هذه القروض أيضا بقروض الاستغلال ، وهي  القروض التي تحصل عليها المنشآت من البنوك بغرض تمويل التكاليف العادية و المتجددة للإنتاج ومتطلبات الصندوق وتلتزم المنشأة بردها خلال فترة لا تزيد عادة عن السنة ، ونشاطات الاستغلال الممولة بهذه القروض تتكون باستمرار أثناء عملية الإنتاج  ومن أمثلتها : التموين ، التخزين ، الإنتاج والتوزيع .
  ب-القروض متوسطة الأجل:
 وهي قروض تمنحها البنوك للمنشآت لشراء وسائل الإنتاج المختلفة ، أي أنها وسيلة لتمويل الاستثمار التشغيلي للمنشآت وتتراوح مدتها عادة بين 2 و 7 سنوات، حيث ينتظر استخدام الربحية المنتظرة من ورائه في تسديده . أما من وجهة نظر البنك فإنه يكون والحالة هذه معرضا لخطر تجميد أمواله لفترة طويلة نسبيا وبالتالي يواجه احتمال عدم السداد من طرف المنشآت المقرضة. ولهذا ظهرت بنوك متخصصة في منح هذه القروض .

ج- القروض طويلة الأجل:
 تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة الأجل إلى البنوك التجارية لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التي لا يمكنها تعبئتها لوحدها، وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار قبل البدء. في الحصول على الفوائد .
 والقروض طويلة الأجل تمول استثمارات تفوق 7 سنوات وتمتد حتى 20 سنة.
 ثانياً :الوظائف الحديثة للبنوك التجارية :

فيها ما ينطوي على ائتمان أي أن البنك يقوم بتقديم قرض، و فيها ما لا ينطوي على ائتمان أي أن البنك يقدم خدمة للعملاء على أن لا يعطي أموالا للأفراد والمؤسسات ويمكن أجمالها فيما يلي :

- التعامل بالاوارق التجارية و المالية : 
نجد أن البنوك التجارية قد تدخل مشترية أو بائعة للأوراق المالية في السوق المالي سواء لحسابها أو لحساب عملائها ،كما يمكن أن تقوم بتحصيل إيراداتها ، و تقوم البنوك التجارية كذلك بعملية خصم الأوراق التجارية لصالح العملاء و تحصيل كوبوناتها في موعد استحقاقها و هذا كله مقابل عمولة يتقاضاها البنك .

-شراء و بيع العملات الأجنبية: 
و دلك بالأسعار المحددة من قبل المركزي وحسب التنظيم الساري العمل به في مجال سوق الصرف، و كل ذلك مقابل عمولة .

- فتح الاعتمادات المستندية:
 الخاصة بعمليات الاستيراد و التصدير و التي يأتي عن طريقها تسهيل عملية التجارة الخارجية حيت يتم بموجبها تسهيل الالتزامات بين المصدر و المستورد.
- تحويل الأموال الضرورية للعملاء في الخارج:
 من اجل الدراسة، السياحة، العلاج، وهذا كله بغرض حماية الفرد من لسرقة و ضياع أمواله.

- تمويل الإسكان الشخصي:
 يمكن للبنوك تمويل قطاع البناء و السكن من خلال قروض للعملاء معه و للمقاولين لان البنوك التجارية مؤسسات غير متخصصة.

- تأجير الخزائن الحديدية: 
للإفراد، و المقصود بها هنا هو أن البنك يقوم بإيجار الصناديق الحديدية، فمع تطور الحياة ازدادت حاجات الأفراد خاصة الأثرياء منهم إلى الاحتفاظ بأموالهم في مكان أمين فقامت البنوك بإنشاء صناديق حديدية تحتوي على المجوهرات و الوثائق و مستندات الملكية و الأوراق المالية لكونها لا تتعرض إلى السرقة أو الحرق ، و كلهم مقابل عمولة محددة .

-سداد المدفوعات نيابة عن العملاء: 
حيث يمكن للبنوك التجارية أن تدفع الالتزامات المترتبة عن عملائها نضرا ليس لأهمية هؤلاء العملاء، و لكن كإشهار لها.

- تقديم الدراسات و الامتيازات لحساب الغير:
 نجد أن البنوك التجارية مؤخرا أصبحت تشارك في إعداد الدراسات المالية المطلوبة من المتعاملين معها لدى إنشاء مشاريعهم و ذلك باعتبار أن سلامة المشروع الممول من سلامة البنك و كذلك أن الدراسة التي يقوم بها البنك تكون مطابقة للواقع و جدية و يحصل البنك كذلك على عمولة مقابل ذلك.

- ادخار المناسبات: 
تشجع البنوك المتعاملين معها خصوصا الأفراد، على أن يقوموا بالادخار لمواجهة مناسبات معينة مثل:( مواجهة نفقات موسم الاصطياف، الزواج ، السياحة ن الأعياد، أو تحمل نفقات تدريس الطلبة في الجامعات..الخ)، حيث تعطيهم فوائد مغرية على هذه المدخرات و تمنحهم تسهيلات ائتمانية خاصة تتناسب مع حجم مدخراتهم ، و تمنحهم تسهيلات  في الاقتراض،أي بشروط سهلة كالحصول على مبالغ توازي ضعف المبلغ المدخر عند حلول المناسبة و هذا النوع من الخدمات المصرفية يؤدي إلى زيادة موارد البنك و لكن بشكل دوري.
- البطاقة الائتمانية: ( بطاقة الاعتماد):

و تعتبر من أشهر الخدمات المصرفية الحديثة التي استحدثتها المصارف التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات من هذا القرن.
وظيفة الإدارة المالية في البنك التجاري :

وظيفة الإدارة المالية واحدة من أهم الوظائف في نشاط البنك التجاري , وقد زاد الاهتمام بهذه الوظيفة حاليا ً بعدة مرات عما كان سابقا ً. وتهدف الإدارة المالية إلى تحقيق أقصى ربح ممكن في حدود الضوابط التي وضعت لأهداف البنك التجاري .

كما أن تحقيق أقصى ثروة ممكنة للملاك لابد وان يكون واردا ً وموضع اعتبار للحفاظ على ثروة الدولة من ناحية ولدفع هذه المنشأة لزيادة فعاليتها وعدم الإتكالية من ناحية أخرى .

إن هدف الإدارة المالية يركز على جميع القرارات والتصرفات التي تؤثر على قيمة البنك وطرق تعظيم هذه القيمة والتي تتأثر بالعديد من المتغيرات كالإيرادات المتوقعة أو الربحية , والمخاطر , والبعد الزمني وتأثيره على التدفقات النقدية . 

هذا وإن الإدارة المالية لا تؤدي وظيفتها بصورة منفصلة عن الإدارات الأخرى في البنك التجاري , بل هناك نوع من التكامل والتنسيق فيما بينها , حيث تعمل هذه الإدارة على توفير الأموال الكافية في المواعيد المحددة ويمكن أن نحدد مهام الإدارة المالية في البنك التجاري فيما يلي : 

1.
اتخاذ القرار المتعلقة بالاستثمار واختيار المشاريع .

2.
اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح .

3.
اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد مصادر التمويل المثلى .
وتأخذ الإدارة المالية على نفسها ثلاثة أهداف هي :
1.
زيادة الأرباح .

2.
زيادة قيمة ثروة البنك .

3.
تحقيق المسؤولية الاجتماعية .

 مهام المدير المالي في المصرف التجاري  : 

تأتي أهمية الوظيفة المالية والذي يعكسها الموقع التنظيمي لها من كون القرارات المالية عظيمة التأثير في مجال عمل البنك التجاري , وليس هذا فحسب بل وعلى جميع القرارات المحتمل اتخاذها سواء أكانت  مالية أم غير مالية .

لذلك وجب على المدير المالي أن يحسن تقدير الأمور وعرض القضايا على مجلس الإدارة مع إعداد التقارير الوافية والتي تعطي رؤية واضحة مؤيدة بالدراسات والتقارير لمختلف الأمور ذات التأثير المالي , ويساعد المدير في ذلك إلمامه بالجوانب المحاسبية .

هذا ويمكن أن نجمل المهام الرئيسية للمدير المالي في المجالات التالية :

1.
اتخاذ القرارات المالية الخاصة بالنقد والعملات الأجنبية .

2.
اتخاذ القرارات المالية الخاصة باستثمار فائض رأس المال .

3.
تدبير الأموال وتحديد مصادرها المثلى .

4.
رسم السياسات المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين .

5.
القدرة على التنبؤ .
إدارة المصرف التجاري السوري :
· لمحة موجزة عن المصرف التجاري السوري :
· .تم تأسيس المصرف التجاري السوري في بداية عام 1967 ليخدم النشاط الاقتصادي والتجاري السوري ، وقد أحدث المصرف التجاري السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم 913 تاريخ 29/10/1966 من دمج  مصارف الشرق العربي والوحدة العربية وأمية وسورية والمهجر اعتباراً من 1/1/1967
· بلغ رأسمال المصرف عند إحداثه مائة وخمسون مليون ليرة سورية وصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 340 تاريخ 30/12/1993 بالموافقة على رفع رأسمال المصرف إلى مليار واحد ل.س ، ثم زيد رأسماله إلى أربعة مليارات ليرة سورية بموجب القرار رقم /7/  تاريخ 15/8/ 1998 .
· وبموجب المرسوم التشريعي الصادر برقم 35 لعام 2006 والخاص بالمصرف التجاري السوري تم رفع رأسماله إلى سبعين مليار ليرة سورية .
· يعتبر المصرف التجاري السوري أكبر المؤسسات المصرفية في سورية ويستأثر بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سورية ، حيث تقدر حصته من إجمالي الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بأكمله بنحو  80% ويستحوذ على أكثر من 70 % من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلي .
· اهداف ومهام المصرف التجاري السوري :
يقوم المصرف التجاري السوري بالاعمال التالية
 :
1- استقبال الودائع والمدخرات الوطنية باشكالها كافة (حسابات جارية –ودائع آجلة وحسابات التوفير –حسابات اجنبية ).
2- تقديم القروض والسلف بجميع انواعها للقطاعات : العام والخاص والمشترك .
3- خصم الاوراق التجارية بانواعها كافة (سندات الدفع – سندات الامر– السفاتج )
4- المتاجرة بالقطع الاجنبي والمعادن الثمينة .
5- فتح الاعتمادات المستندية وتمويل الانشطة التجارية الداخلية والخارجية ويعد في هذا المجال المصرف الوحيد في التعامل مع العالم الخارجي .
6- اصدار سندات الدين العام وتسويقها لصالح الخزينة العامة (متوسطة الاجل والطويلة ) .
ولقد وضعت من قبل ادارة المصرف لتطوير العمل المصرفي كانت اهدافها
 كالتالي
 :
1- ايصال الخدمة المصرفية الى كافة المواطنين والمغتربين والاجانب الوافدين الى القطر وذلك بالتوسع والانتشار بفروعه  في كافة المحافظات والمدن الرئيسية .
2- تسهيل وتسريع اجراءات الخدمة المصرفية بكافة مجالاتها مما يشجع المواطنين على التعامل مع المصرف وايداع الاموال لديهم .
3- زيادة الامان في العمل المصرفي مما يخلق الثقة لدى المواطنين ويساعد في اقدامه على التعامل مع المصرف بصورة اساسية وخاصة بعد اصدار قانون السرية المصرفية .
واخيراً لابد من وجود وظائف حديثة للمصرف التجاري السوري يستطيع من خلال ادائها اضافة الى وظائفه القديمة من زيادة مواره المالية وايجاد سوق مصرفية جديدة تساعد على توسيع دائرة العمل المصرفي بما يمكن من جذب رؤوس الاموال المحلية والاقليمية والاجنبية .
ولكن قبل ذلك لابد من اجراء بعض التغييرات وبعض التحديثات في الية عمل المصرف من خلال ما يلي :
1- الاستفادة من الخبرات المصرفية المتطورة والاسراع بادخال ادوات التمويل الحديثة واساليبه المتطورة .
2- اعادة النظر في سعر الفائدة وجعله متحركا حسب الظروف الاقتصادية مما يساعد و يساهم على تشجيع استثمار رؤوس الاموال في المصرف .
3- النظر بشكل جدي الى مسالة تطوير الوسائط المالية الغير مصرفية مثل صناديق الاستثمار والاوراق المالية .
4- اعادة الثقة في التعامل المصرفي الى العلاقة بين المصرف والجهة المقترضة وذلك بالعودة الى القواعد المصرفية السليمة في التسليف ومنها النظر في جدوى المشروع .
5- تنويع المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف التجاري السوري وتوسيعها حسب الاختصاص والياسة والحاجة .
6- اخيرا ًاعتماد المصرف التجاري لمبدأ الربح بالاضافة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أي اعادة استخدام هذه الارباح في الاستثمار الامثل في كافة قطاعات الاقتصاد ولزيادتها بما يحقق عنصر السيولة للمصرف .
الهيكل التنظيمي للمصرف التجاري السوري ( الادارة العامة )
يشمل المصرف التجاري (الادارة العامة ) عدداً من المديريات يرأس كل منها مدير يكون مسؤولاً امام المدير العام ، وتشمل كل مديرية على عدد من الدوائر وكل دائرة تشمل  عى عدد من الشعب ويرأس كل منها رئيس الدائرة او رئيس الشعبة ويكون كل منهما مسؤولاً امام رئيسه المباشر.
وتتمثل المديريات في الشكل التالي :
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مديريــة الشؤون المالية :
تتولى هذه المديرية القيام بالمهام والأعمال التي تتعلق بإدارة المباني وكافة ممتلكات المصرف واستثمارها وكذلك المشاريع الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وإعداد مشاريع الخطة المالية للمصرف , مسك سجلات الأثاث وتنظيم العقود ومتابعة الصرف وتدقيقها والتأمين على أموال وموجودات الإدارة وتأمين كل ما يتطلبه عمل المصرف من طلبات النماذج المقررة والمتداولة وتأمين القرطاسية .

وتتألف من :

1.مكتب السكرتارية .

2.دائرة الخطة والنفقات واللوازم .

3.دائرة الشؤون الفنية والمباني والتجهيزات .

أولاً : مكتب السكرتارية : وتتمثل مهامه في ما يلي : 

1- القيام بمختلف الأعمال البريدية المتعلقة بالمراسلات الواردة والصادرة بما فيها حفظ وتصنيف البلاغات والتعاميم والتعليمات والقرارات والأوامر الإدارية وتسليم ما يعود منها على الأقسام المختصة لحفظها في الأضابير الخاصة لكل منها .
2- متابعة شؤون العاملين من حيث الإجازات والدوام وشؤونهم الإدارية وتأمين احتياجاتهم من اللوازم و القرطاسية .
3- القيام بأعمال الطباعة للمديرية .

ثانياً :دائرة الخطة والنفقات واللوازم :

وتتألف من الشعب التالية :

أ‌- شعبة العقود والخطة المالية للمصرف والإدارة . 

ب‌- شعبة النفقات والمراقبة والتدقيق .

ت‌- شعبة اللوازم و القرطاسية والمطبوعات 

أ‌- شعبة العقود والخطة المالية للمصرف والإدارة :

تقوم بإعداد مشاريع الخطة المالية  للمصرف بالتعاون مع مديرية التخطيط والإحصاء وتوجيه الفروع في كل ما يتعلق بالخطط المالية الخاصة بها .

1- إعداد الخطة المالية للإدارة العامة ومراقبة تنفيذها ومسك حسابات هذه الخطة ونقلها والتأشير على صكوك طلبات عقد النفقة ومنح العلاوات والتعويضات بما يفيد توفر الاعتماد اللازم ورفع التوجيهات إلى الجهات المختصة صاحبة الصلاحية بالموافقة على عقدها .

2- مسك حسابات خطة النفقات الاستثمارية للإدارة والفروع وقفل هذه الحسابات .

3- الإعلان عن إجراء المناقصات وطلبات العروض للحصول على مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال .

4- تنظيم عقود الشراء ومتابعة تنفيذها .

5- الإشراف على الشعب المالية الموحدة وإعطاء التوجيهات إليها بالتنسيق مع شعبة النفقات .

ب‌-
شعبة النفقات والمراقبة والتدقيق :

وتقوم بمراقبة صحة وقانونية جميع النفقات الإدارية والاستثمارية لغير العاملين والحفاظ على حقوق خزينة الدولة .

1- الرد على ملاحظات وتقارير أجهزة الرقابة المالية .

2- صرف وتصفية جميع النفقات والسلف العائدة للإدارة العامة  .

3- مسك حسابات الصندوق الخاص بالنفقات النثرية العائدة للغدارة العامة ولحظ المؤونات للنفقات المستحقة وغير المدفوعة .

ث‌- شعبة اللوازم و القرطاسية :

وتقوم بتأمين طباعة النماذج المتداولة في المصرف وتموين المستودع المركزي وتأمين حاجة المصرف من مطبوعات مصرف سورية المركزي .

1- تأمين اللوازم و القرطاسية للإدارة العامة .

2- إدارة المستودع المركزي للوازم و القرطاسية والمطبوعات ومسك الحسابات العائدة له وإصدار أوامر التسليم وجرد محتويات المستودع ومطابقة قيوده مع مديرية المحاسبة العامة .

3- إدارة مستودع الإدارة العامة للوازم و القرطاسية والمطبوعات ومسك حساباته وجرد محتوياته .
ثالثاً دائرة الشؤون الفنية والمباني والتجهيزات :

وتتألف من الشعب التالية :

أ‌- الشعبة الفنية .

ب‌- شعبة المباني والتجهيزات والتأمين .

1- الشعبة الفنية :

وتقوم بإعداد الدراسات الهندسية والتصاميم والمخططات للتعديلات المعمارية والإصلاحات في العقارات بتكليف من السيد المدير العام .

1- إعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة بالأبنية والعقارات .

2- تدقيق كشوف المتعهدين .

3- الإشراف على تنفيذ الأعمال المعمارية والإصلاحات ومراقبة أعمال الصيانة في هذه المباني .

4- مراقبة مباني المصرف باستمرار والتنبيه عن الأعطال الفنية التي تحدث فيها .

5- مراقبة مباني المصرف باستمرار والتنبيه عن الأعطال الفنية التي تحدث فيها .
2- شعبة المباني والتجهيزات والتامين :

وتقوم بإدارة عقارات المصرف كاملة وتحريك الحسابات العائدة لها ومسك السجلات الخاصة بها .

1- متابعة أعمال النظافة في مقر الإدارة والفروع والمستودعات والإشراف على صيانة المقرات ومعالجة المواضيع المتعلقة بها من ماء وكهرباء وتدفئة .

2- تسديد الضرائب العقارية واستيفاء ودفع بدلات الإيجار ومتابعة التشريعات المتعلقة بها .

3- تنظيم الأثاث ومسك حساباته و إجراء الجرد اللازم ومسك حسابات العقارات والمباني والمستودعات ونفقات التأمين وإجراء الجرد اللازم ومسك حسابات العقارات والمباني والمستودعات ونفقات التأمين وإجراء الاستهلاكات لكل ما سبق , وإعداد الكشوف والبيانات ومطابقة نتائج الجرد مع السجلات الموجودة  في المحاسبة العامة ومسك سجل خاص بقطع الأثاث والآلات الخاصة بالمديرية والإشراف على مستودع الأثاث .

4- إدارة شؤون الآليات في الإدارة العامة والإشراف على إصلاحها ومسك الحسابات الخاصة بها وتوجيه الفروع في كل ما يتعلق بمواضيع الآليات .

5- التامين على الأموال والموجودات والأشخاص في الإدارة العامة و تدقيق عقود التامين المنظمة من قبل الفروع .
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